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إعداد: الباحث علي رضا طليفح السويدإعداد: الباحث علي رضا طليفح السويد

إشراف: أ. د. جورج الأحمرإشراف: أ. د. جورج الأحمر

الملخصالملخص

منحت المادة منحت المادة 215215 في الفقرة الثالثة منها من قانون المرافعات المدنية العراقي محكمة الاستئناف  في الفقرة الثالثة منها من قانون المرافعات المدنية العراقي محكمة الاستئناف 

أو محكمة البداية حق مخالفة وقرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز بعد إعادة القرار إليها. أو محكمة البداية حق مخالفة وقرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز بعد إعادة القرار إليها. 

بمعنى أنه لا التزام على محكمة الاستئناف أو محكمة البداية باتباع النقض، والعلة في ذلك بمعنى أنه لا التزام على محكمة الاستئناف أو محكمة البداية باتباع النقض، والعلة في ذلك 

ترجع إلى رغبة المشرع في إعطاء نوع من السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في الموازنة ترجع إلى رغبة المشرع في إعطاء نوع من السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف في الموازنة 

ما بين قرارها وقرار محكمة التمييز، فقد تجد محكمة الاستئناف أن حكمها موافق للقانون وأنه ما بين قرارها وقرار محكمة التمييز، فقد تجد محكمة الاستئناف أن حكمها موافق للقانون وأنه 

لا محل للنقض المقرر عليه من محكمة التمييز.لا محل للنقض المقرر عليه من محكمة التمييز.

ولكن يشترط لصحة هذا الإصرار من قبل محكمة الاستئناف أو محكمة البداية شروط تتركز ولكن يشترط لصحة هذا الإصرار من قبل محكمة الاستئناف أو محكمة البداية شروط تتركز 

في وحدة الحكم والاسباب بين الحكم الجديد والحكم المنقوض، فلكي نكون أمام اصرار قانوني، في وحدة الحكم والاسباب بين الحكم الجديد والحكم المنقوض، فلكي نكون أمام اصرار قانوني، 

يتوجب ان تكون اسباب الحكم الاول هي نفسها اسباب الحكم الثاني، وان تكون الفقرة الحكمية يتوجب ان تكون اسباب الحكم الاول هي نفسها اسباب الحكم الثاني، وان تكون الفقرة الحكمية 

في الحكم المنقوض، المعبر عنها بالمنطوق، أو الحل، هي نفسها الفقرة الحكمية في الحكم في الحكم المنقوض، المعبر عنها بالمنطوق، أو الحل، هي نفسها الفقرة الحكمية في الحكم 

الجديد. وهو ما أدى لضرب مبدأ التقاضي على درجتين في كثير من الأحيان.الجديد. وهو ما أدى لضرب مبدأ التقاضي على درجتين في كثير من الأحيان.

إصرار محكمة الإحالة على الحكم المنقوضإصرار محكمة الإحالة على الحكم المنقوض
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المقدمةالمقدمة

قد يصادف المحكمة، عند نظرها في دعوى عرضت عليها، وسبق لها ان اصدرت فيها حكمها، قد يصادف المحكمة، عند نظرها في دعوى عرضت عليها، وسبق لها ان اصدرت فيها حكمها، 

وتعرض هذا الحكم للنقض من قبل محكمة التمييز، ان تجد قناعتها مجددا في الاصرار على وتعرض هذا الحكم للنقض من قبل محكمة التمييز، ان تجد قناعتها مجددا في الاصرار على 

الحكم المنقوض، للأسباب ذاتها التي صدر بها الحكم المنقوض، التزاما منها بوظيفتها في الحكم المنقوض، للأسباب ذاتها التي صدر بها الحكم المنقوض، التزاما منها بوظيفتها في 

تحقيق العدالة، والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في اعطاء نوع من السلطة التقديرية تحقيق العدالة، والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في اعطاء نوع من السلطة التقديرية 

لهذه المحكمة في الموازنة ما بين قرارها وقرار محكمة التمييز، فقد تجد هذه المحكمة ان حكمها لهذه المحكمة في الموازنة ما بين قرارها وقرار محكمة التمييز، فقد تجد هذه المحكمة ان حكمها 

موافق للقانون وانه لا محل للنقض المقرر عليه من محكمة التمييز.موافق للقانون وانه لا محل للنقض المقرر عليه من محكمة التمييز.

وقد اجاز المشرع العراقي حق الاصرار لمحكمتي البداءة والاستئناف، في الاحكام الصادرة منها وقد اجاز المشرع العراقي حق الاصرار لمحكمتي البداءة والاستئناف، في الاحكام الصادرة منها 

اداة  باستخدام  الجواز  التمييز، وقد عبر عن هذا  الخاصة في محكمة  الهيئة  اداة والمنقوضة من  باستخدام  الجواز  التمييز، وقد عبر عن هذا  الخاصة في محكمة  الهيئة  والمنقوضة من 

الشرط )اذا( في صدر الفقرة )الشرط )اذا( في صدر الفقرة )33( من المادة )( من المادة )215215( من قانون المرافعات المدنية، اذ نصت على ( من قانون المرافعات المدنية، اذ نصت على 

انه )اذا اصرت محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها...(، انه )اذا اصرت محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى اليها...(، 

التي تشير إلى انه في حالة اصرار المحكمة على حكمها المنقوض - المتروك لها خيار ذلك التي تشير إلى انه في حالة اصرار المحكمة على حكمها المنقوض - المتروك لها خيار ذلك 

وفق تقديرها وقناعتها – فان جزاء الشرط في هذه الحالة هو وجوب عرض الطعن الثاني امام وفق تقديرها وقناعتها – فان جزاء الشرط في هذه الحالة هو وجوب عرض الطعن الثاني امام 

الهياة العامة لمحكمة التمييز. الهياة العامة لمحكمة التمييز. 

مقيد  الخيار  هذا  الا  وقناعتها،  المحكمة  لتقدير  متروك  عدمه  من  الاصرار  خيار  كان  مقيد واذا  الخيار  هذا  الا  وقناعتها،  المحكمة  لتقدير  متروك  عدمه  من  الاصرار  خيار  كان  واذا 

بالمقاصد التي اراد المشرع تحقيقها من ورائه، لذا لابد للمحكمة من مراعاة جملة من الضوابط بالمقاصد التي اراد المشرع تحقيقها من ورائه، لذا لابد للمحكمة من مراعاة جملة من الضوابط 

الواجب اعمالها قبل النطق بالحكم، لان العملية القضائية لا تبنى على المشيئة المحضة غير الواجب اعمالها قبل النطق بالحكم، لان العملية القضائية لا تبنى على المشيئة المحضة غير 

المعللة بمسوغات العدالة، وهذا يقتضي من المحكمة ان تبذل جهودا شاقة ومضنية في البحث المعللة بمسوغات العدالة، وهذا يقتضي من المحكمة ان تبذل جهودا شاقة ومضنية في البحث 

والتأصيل والملائمة بين المصالح المتضاربة للخصوم في الدعوىوالتأصيل والملائمة بين المصالح المتضاربة للخصوم في الدعوى))11((، ان من افضل وانجح ، ان من افضل وانجح 

طرق تحقيق العدل في الحكم القضائي هو ان تمنح محكمة الموضوع دورا ايجابيا في العملية طرق تحقيق العدل في الحكم القضائي هو ان تمنح محكمة الموضوع دورا ايجابيا في العملية 

القضائية، الذي يتمثل بإعطائها مرونة التحرك الذاتي الموصل إلى الحكم العادل والسريع في القضائية، الذي يتمثل بإعطائها مرونة التحرك الذاتي الموصل إلى الحكم العادل والسريع في 

)1(- ضياء شيت خطاب، فن القضاء، المرجع السابق، ص74.
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الدعوى المعروضة عليها.الدعوى المعروضة عليها.

على  الهامة  الدراسات  من  المنقوض  القرار  على  الإصرار  في  المحاكم  سلطة  دراسة  على تعتبر  الهامة  الدراسات  من  المنقوض  القرار  على  الإصرار  في  المحاكم  سلطة  دراسة  تعتبر 

محكمة  أقرت  التي  القرار  تثبيت  سلطة  البداية  وحكمة  الاستئناف  محكمة  يمنح  أنه  محكمة اعتبار  أقرت  التي  القرار  تثبيت  سلطة  البداية  وحكمة  الاستئناف  محكمة  يمنح  أنه  اعتبار 

التمييز نقضه، مما يجعل هذا القرار الأخير فاقد للأهمية ولا داعي له.التمييز نقضه، مما يجعل هذا القرار الأخير فاقد للأهمية ولا داعي له.

ويطرح هذا البحث إشكالية كبيرة مهمة تتمثل بما يلي: ويطرح هذا البحث إشكالية كبيرة مهمة تتمثل بما يلي: 

القرار  على  الإحالة  محكمة  فيها  تصر  التي  للحالات  المنظم  القانوني  الإطار  هو  القرار »ما  على  الإحالة  محكمة  فيها  تصر  التي  للحالات  المنظم  القانوني  الإطار  هو  »ما 

المنقوض؟«المنقوض؟«

المواد  تناولنا  حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  اعتماد  ارتأينا  الإشكالية  هذه  عن  المواد وللإجابة  تناولنا  حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  اعتماد  ارتأينا  الإشكالية  هذه  عن  وللإجابة 

أبرز الاحكام  تناولنا  بها محكمة الإحالة، مع  تتمتع  التي  لهذه الصلاحية  المنظمة  أبرز الاحكام القانونية  تناولنا  بها محكمة الإحالة، مع  تتمتع  التي  لهذه الصلاحية  المنظمة  القانونية 

القضائية المكرسة لها.القضائية المكرسة لها.

كما قسمنا البحث إلى مبحثين:كما قسمنا البحث إلى مبحثين:

وعرضنا في المبحث الأول لماهية الإصرار، حيث تطرقنا لمفهومه وخصائصه، أما المبحث وعرضنا في المبحث الأول لماهية الإصرار، حيث تطرقنا لمفهومه وخصائصه، أما المبحث 

الثاني فقد عرضنا فيه للشروط التي يقتضي توفرها من أجل صحة إصرار محكمة الإحالة الثاني فقد عرضنا فيه للشروط التي يقتضي توفرها من أجل صحة إصرار محكمة الإحالة 

على الحكم المنقوض.على الحكم المنقوض.
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المبحث الأول: ماهية الإصرارالمبحث الأول: ماهية الإصرار

إن الطعن بطريق التمييز أو النقض يعد من الطرق غير العادية التي لا يمكن سلوكها إلى بعد إن الطعن بطريق التمييز أو النقض يعد من الطرق غير العادية التي لا يمكن سلوكها إلى بعد 
استنفاذ الطرق العادية، أو ووفقا لما حددته المادة استنفاذ الطرق العادية، أو ووفقا لما حددته المادة 203203 من قانون المرافعات المدنية العراقي من قانون المرافعات المدنية العراقي))11((. . 
عندها تقوم محكمة التمييز بالنظر في الحكم المقدم إليها أو المطعون به، فتؤيد هذا الحكم إذا عندها تقوم محكمة التمييز بالنظر في الحكم المقدم إليها أو المطعون به، فتؤيد هذا الحكم إذا 
اتضح لها أن موافق للقانون، أما إذا تبين لها أنه مخالف للقانون فتعمد إلى نقضه. وفي حالة اتضح لها أن موافق للقانون، أما إذا تبين لها أنه مخالف للقانون فتعمد إلى نقضه. وفي حالة 
نقض الحكم تعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل قرار النقض، كما يعود الخصوم نقض الحكم تعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل قرار النقض، كما يعود الخصوم 

إلى مراكزهم الأولى.إلى مراكزهم الأولى.

لكن المشرع العراقي لم يكرس هذا الأصل وأجاز لمحكمتي الاستئناف أو البداية، إذا ما تم نقض لكن المشرع العراقي لم يكرس هذا الأصل وأجاز لمحكمتي الاستئناف أو البداية، إذا ما تم نقض 
حكمها بواسطة محكمة التمييز، إما أن تتبع النقض الصادر أو الإصرار على قرارها المنقوض.حكمها بواسطة محكمة التمييز، إما أن تتبع النقض الصادر أو الإصرار على قرارها المنقوض.

الاول  مبحثين  خلال  من  المنقوض  الحكم  على  الاحالة  محكمة  اصرار  نظام  نتناول  الاول وسوف  مبحثين  خلال  من  المنقوض  الحكم  على  الاحالة  محكمة  اصرار  نظام  نتناول  وسوف 
نخصصه لماهية الاصرار اما الثاني فيكون لشروط الاصرار واثاره.نخصصه لماهية الاصرار اما الثاني فيكون لشروط الاصرار واثاره.

المطلب الأول: مفهوم الإصرارالمطلب الأول: مفهوم الإصرار

من أجل توضيح المقصود بالإصرار، سوف نتناول هذا المفهوم من الناحية التشريعية في الفرع من أجل توضيح المقصود بالإصرار، سوف نتناول هذا المفهوم من الناحية التشريعية في الفرع 
الأول، على ان نعرض لأبرز التعريفات الفقهية التي تناولته.الأول، على ان نعرض لأبرز التعريفات الفقهية التي تناولته.

)1( - فقد نصت المادة 203 على ما يلي:
للخصــوم أن يطعنــوا بطريــق التمييــز فــي الاحــكام الصــادرة مــن محاكــم الاســتئناف أو محاكــم البــداءة أو الصلــح وفــي 

الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الشــرعية فــي الأحــوال الآتيــة:
1 – إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله.

2 – إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
3 – إذا وقع في الاجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم.

4 – إذا صــدر حكــم يتناقــض حكمــا ســابقا صــدر فــي الدعــوى نفســها بيــن الخصــوم أنفســهم أو مــن قــام مقامهــم وحــاز 
درجــة البتــات.

5 – إذا وقع في الحكم خطأ جوهري.
ويعتبــر الخطــأ جوهريــا إذا أخطــأ الحكــم فــي فهــم الوقائــع أو أغفــل الفصــل فــي جهــة مــن جهــات الدعــوى أو فصــل فــي 
شــيء لــم يــدع بــه الخصــوم أو قضــى بأكثــر ممــا طلبــوه أو قضــى علــى خــلاف مــا هــو ثابــت فــي محضــر الدعــوى أو 
علــى خــلاف دلالــة الأوراق والســندات المقدمــة مــن الخصــوم أو كان منطــوق الحكــم مناقضــا بعضــه لبعــض أو كان الحكــم 

غيــر جامــع لشــروطه القانونيــة.
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الفرع الأول: التالفرع الأول: التعريف التشريعيعريف التشريعي

يمكن  ولكن  له،  تعريفا صريحا  تضع  لم  الإصرار  بنظام  أخذت  التي  التشريعات  معظم  يمكن إن  ولكن  له،  تعريفا صريحا  تضع  لم  الإصرار  بنظام  أخذت  التي  التشريعات  معظم  إن 
تعريفه من مجمل نصوص هذه التشريعات، فالمقصود به في قانون المرافعات المدنية العراقي تعريفه من مجمل نصوص هذه التشريعات، فالمقصود به في قانون المرافعات المدنية العراقي 
في  التمييز،  لمحكمة  الخاصة  الهيئة  قرار  البداءة  أو محكمة  الاستئناف  مخالفة محكمة  في هو  التمييز،  لمحكمة  الخاصة  الهيئة  قرار  البداءة  أو محكمة  الاستئناف  مخالفة محكمة  هو 

المسائل القانونية، بإعادة حكمها المنقوض ثانيةالمسائل القانونية، بإعادة حكمها المنقوض ثانية))11((. . 

ويرد على هذا التعريف، أنه ليس جامعا، فالحكم قد يشمل الفقرة الحكمية دون اسبابها، اما ويرد على هذا التعريف، أنه ليس جامعا، فالحكم قد يشمل الفقرة الحكمية دون اسبابها، اما 
النص فقد ورد بإطلاق لفظ المخالفة لقرار الهيئة الخاصة، ولم يقيدا في الاسباب نفسها التي النص فقد ورد بإطلاق لفظ المخالفة لقرار الهيئة الخاصة، ولم يقيدا في الاسباب نفسها التي 
وردت بالحكم المنقوض، فقد تخالف محكمة الموضوع ولكن لأسباب جديدة، كما يؤخذ عليه، وردت بالحكم المنقوض، فقد تخالف محكمة الموضوع ولكن لأسباب جديدة، كما يؤخذ عليه، 
ان المخالفة براي اخر لا تحقق معنى الاصرار حصرا، انما قد يعم حالات اخرى لا اصرار فيها، ان المخالفة براي اخر لا تحقق معنى الاصرار حصرا، انما قد يعم حالات اخرى لا اصرار فيها، 
كما لو تخلت المحاكم الدنيا عن رأيها المنقوض، براي جديد، مخالفة فيه راي المحاكم العليا.كما لو تخلت المحاكم الدنيا عن رأيها المنقوض، براي جديد، مخالفة فيه راي المحاكم العليا.

القضية راي محكمة  اليها  المحالة  المحكمة  الفرنسي فهو مخالفة  التشريع  القضية راي محكمة اما الاصرار في  اليها  المحالة  المحكمة  الفرنسي فهو مخالفة  التشريع  اما الاصرار في 
النقض، وتبنيها راي محكمة الاساس الاولى، بعد النقض الاول، ومما يرد عليه انه يورد على النقض، وتبنيها راي محكمة الاساس الاولى، بعد النقض الاول، ومما يرد عليه انه يورد على 

اطلاقه بحيث يعدّ شاملا للمسائل الاجرائية ومسائل الاختصاص والمسائل القانونية.اطلاقه بحيث يعدّ شاملا للمسائل الاجرائية ومسائل الاختصاص والمسائل القانونية.))22((

الفرع الثاني: التعريف الفقهيالفرع الثاني: التعريف الفقهي

الفقه العراقي إصرار المحكمة، ان تتمتع هذه المحكمة بحرية الفصل في  الفقه العراقي إصرار المحكمة، ان تتمتع هذه المحكمة بحرية الفصل في عرف جانب من  عرف جانب من 
الدعوى وفق ما تراه وغير مقيدة باتباع قرار محكمة التمييز في المسالة القانونية التي قررتها، الدعوى وفق ما تراه وغير مقيدة باتباع قرار محكمة التمييز في المسالة القانونية التي قررتها، 

بل لها ان تصر على قرارها وتصدر حكما مماثلا للحكم المنقوض.بل لها ان تصر على قرارها وتصدر حكما مماثلا للحكم المنقوض.))33((

وقد تناولت هذا التعريف بعض الانتقادات، منها ان حرية المحكمة في الفصل في الدعوى وقد تناولت هذا التعريف بعض الانتقادات، منها ان حرية المحكمة في الفصل في الدعوى 
وفق ما تراه غير مقيدة باتباع قرار محكمة التمييز في المسالة القانونية التي قررتها لا تحقق وفق ما تراه غير مقيدة باتباع قرار محكمة التمييز في المسالة القانونية التي قررتها لا تحقق 
معنى الاصرار فقط، انما تشمل حالات ليس فيها معنى الاصرار. كما أنه قد يتعذر على محكمة معنى الاصرار فقط، انما تشمل حالات ليس فيها معنى الاصرار. كما أنه قد يتعذر على محكمة 
الموضوع ان تصدر حكما مماثلا للحكم المنقوض من جميع الوجوه، لما قد ينشا من تغيرات الموضوع ان تصدر حكما مماثلا للحكم المنقوض من جميع الوجوه، لما قد ينشا من تغيرات 

في القضية بعد نقض الحكم تستدعي المغايرة بين الحكمين. في القضية بعد نقض الحكم تستدعي المغايرة بين الحكمين. 

)1(- وذلك وفقا لما ورد في نص المادة )215/3( من قانون المرافعات المدنية العراقية، 
)2(- حلمي محمد الحجار، اسباب الطعن بطريق النقض، المرجع السابق، ص45. نقلا عن ص9 فرنسي.

)3(- عباس العبودي، شرح قانون المرافعات، المرجع السابق، ص491.
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اما الفقه الفرنسي فقد عرفه جانب منه: )تأكيد محكمة الاحالة على الحكم الذي تم نقضه استنادا اما الفقه الفرنسي فقد عرفه جانب منه: )تأكيد محكمة الاحالة على الحكم الذي تم نقضه استنادا 
إلى ذات الاسباب القانونية التي ارتكز اليها هذا الحكم المنقوض حتى اذا كانت محكمة النقض إلى ذات الاسباب القانونية التي ارتكز اليها هذا الحكم المنقوض حتى اذا كانت محكمة النقض 
قد رفضت هذه الاسباب(قد رفضت هذه الاسباب())11((، ويؤخذ على هذا التعريف ان التأكيد، قد لا يكون في صورة قرار ، ويؤخذ على هذا التعريف ان التأكيد، قد لا يكون في صورة قرار 
جديد اذا تم في صورة تأييد للحكم المنقوض، وعرفه جانب اخر )تمسك القضاء بذات رايه جديد اذا تم في صورة تأييد للحكم المنقوض، وعرفه جانب اخر )تمسك القضاء بذات رايه 
السابق لنفس السبب(السابق لنفس السبب())22((، وعلى الرغم من اقتضاب هذا التعريف، الا انه يرد عليه، ان استخدام ، وعلى الرغم من اقتضاب هذا التعريف، الا انه يرد عليه، ان استخدام 
المحاكم، حتى  التي تصدر من جميع  يعم حالات الاصرار  التعريف  ان  يعني  القضاء،  المحاكم، حتى لفظ  التي تصدر من جميع  يعم حالات الاصرار  التعريف  ان  يعني  القضاء،  لفظ 
المحاكم التي لا تملك مكنة الاصرار، وهذا يعني ان هذا التعريف هو محاولة لتعريف الاصرار المحاكم التي لا تملك مكنة الاصرار، وهذا يعني ان هذا التعريف هو محاولة لتعريف الاصرار 
بشكل مطلق، كما يرد عليه ايضا ان التمسك يشمل حالات الاصرار لا في مسائل الاجراءات، بشكل مطلق، كما يرد عليه ايضا ان التمسك يشمل حالات الاصرار لا في مسائل الاجراءات، 

ومسائل الاختصاص.ومسائل الاختصاص.

يتبين مما سبق، أن الإصرار يتمثل بتمسك محكمة الموضوع بحكمها المنقوض مجددا، مرة يتبين مما سبق، أن الإصرار يتمثل بتمسك محكمة الموضوع بحكمها المنقوض مجددا، مرة 
واحدة في المسائل القانونية، لنفس الاسباب التي استند اليها فيه.واحدة في المسائل القانونية، لنفس الاسباب التي استند اليها فيه.

المطلب الثاني: خصائص الإصرارالمطلب الثاني: خصائص الإصرار

اليها  النظر  ويجب  الاخرى،  القانونية  النظم  من  غيره  عن  بها  يتميز  خصائص  اليها للإصرار  النظر  ويجب  الاخرى،  القانونية  النظم  من  غيره  عن  بها  يتميز  خصائص  للإصرار 
مجتمعة، اذ لا يصح افراد كل خصيصة على حده، ومنها للإصرار هي اعادة الحكم المنقوض مجتمعة، اذ لا يصح افراد كل خصيصة على حده، ومنها للإصرار هي اعادة الحكم المنقوض 
في صورة قرار جديد، بحيث يجب ان يكون الحكم الجديد مستندا إلى اسباب الحكم المنقوض في صورة قرار جديد، بحيث يجب ان يكون الحكم الجديد مستندا إلى اسباب الحكم المنقوض 

نفسها، وان ينتهي إلى ذات الحل الذي كان في الحكم المنقوض.نفسها، وان ينتهي إلى ذات الحل الذي كان في الحكم المنقوض.

وهذه الخصائص هي مخالفة المحاكم الادنى للمحاكم العليا في الراي واعادة الحكم المنقوض وهذه الخصائص هي مخالفة المحاكم الادنى للمحاكم العليا في الراي واعادة الحكم المنقوض 
مجددا، وسنتناولها تباعا: مجددا، وسنتناولها تباعا: 

الفرع الأول: مخالفة المحاكم الادنى للمحاكم العلياالفرع الأول: مخالفة المحاكم الادنى للمحاكم العليا

الاصل هو وجوب اتباع القرارات التي تصدرها محكمة التمييز كأعلى محكمة من قبل المحاكم الاصل هو وجوب اتباع القرارات التي تصدرها محكمة التمييز كأعلى محكمة من قبل المحاكم 
الادنى منها، ولا يصح مخالفتهاالادنى منها، ولا يصح مخالفتها))33((، لكن القانون افسح المجال لتدارك الخطأ الواقع في قرارات ، لكن القانون افسح المجال لتدارك الخطأ الواقع في قرارات 

)1(- احمــد هنــدي، احــكام محكمــة النقــض، المرجــع الســابق، 192، نقــلا عــن فــاي، محكمــة النقــض، ص308 رقــم 
.276

)2(- علــي ابــو عطيــة هيــكل، الدفــع بإحالــة الدعــوى فــي قانــون المرافعــات، دار المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، 
2007، ص112، نقــلا عــن، فرنســي10.

)3(- عصمــت عبــد المجيــد، اصــول المرافعــات المدنيــة، الطبعــة الاولــى، منشــورات جيهــان الاهليــة، اربيــل، 2013، 
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اليها  الدعوى  اعادة  عند  الموضوع  محكمة  قبل  من  اليها ،  الدعوى  اعادة  عند  الموضوع  محكمة  قبل  من  التمييز))11((،  محكمة  في  الخاصة  التمييزالهيئة  محكمة  في  الخاصة  الهيئة 
منقوضة من هذه الهياة، فاذا لم يتم الطعن بالحكم مضى حكم محكمة الموضوع وأصبح باتا.منقوضة من هذه الهياة، فاذا لم يتم الطعن بالحكم مضى حكم محكمة الموضوع وأصبح باتا.

الفرع الثاني: إعادة الحكم المنقوض مجدداالفرع الثاني: إعادة الحكم المنقوض مجددا

التمييز،  في محكمة  الخاصة  الهيئة  من  منقوضة  الموضوع  إلى محكمة  الدعوى  اعادة  التمييز، بعد  في محكمة  الخاصة  الهيئة  من  منقوضة  الموضوع  إلى محكمة  الدعوى  اعادة  بعد 
عليها الاطلاع إلى حكم النقض والتأمل فيه، فاذا رات ان الراي القانوني الذي تضمنه القرار عليها الاطلاع إلى حكم النقض والتأمل فيه، فاذا رات ان الراي القانوني الذي تضمنه القرار 
التمييزي، لا ينسجم على الواقعة محل النزاع، كان لها مخالفة حكم النقض واعمال قناعتها، التمييزي، لا ينسجم على الواقعة محل النزاع، كان لها مخالفة حكم النقض واعمال قناعتها، 
المنقوض وجب عليها ان تذكر ذلك صراحة في  المنقوض وجب عليها ان تذكر ذلك صراحة في فاذا حسمت موقفها بالإصرار على الحكم  فاذا حسمت موقفها بالإصرار على الحكم 
حكمها الجديد، وهو ما سارت عليه المحاكم في احكامها التي تضمنت الاصرار على حكمها حكمها الجديد، وهو ما سارت عليه المحاكم في احكامها التي تضمنت الاصرار على حكمها 
المنقوضالمنقوض))22((، فاذا لم تفعل ذلك محكمة الموضوع، بحيث انها لم تذكر ما يؤيد اصرارها على ، فاذا لم تفعل ذلك محكمة الموضوع، بحيث انها لم تذكر ما يؤيد اصرارها على 
حكمها المنقوض بالرغم من تماثل حكمها الجديد مع حكمها المنقوض، فانه لا يؤثر على حكمها المنقوض بالرغم من تماثل حكمها الجديد مع حكمها المنقوض، فانه لا يؤثر على 
حكمها تأثيرا يزيله عن مسمى الاصرار، الا ان ذلك قد يثير بعض الصعوبات التي تواجه الهيئة حكمها تأثيرا يزيله عن مسمى الاصرار، الا ان ذلك قد يثير بعض الصعوبات التي تواجه الهيئة 
الخاصة في محكمة التمييز في تدقيق الحكمين، خصوصا اذا حمل الحكم الجديد توضيحا الخاصة في محكمة التمييز في تدقيق الحكمين، خصوصا اذا حمل الحكم الجديد توضيحا 
السابقة  إلى اسبابه  النقض توسعا اضاف  الدعوى بعد  الحكم، أو توسعت  السابقة جديدا في اسباب  إلى اسبابه  النقض توسعا اضاف  الدعوى بعد  الحكم، أو توسعت  جديدا في اسباب 
اسبابا اخرى تنسجم مع التوسع الحاصل في الدعوى، أو توسع منطوق الحكم الجديد ليغطي اسبابا اخرى تنسجم مع التوسع الحاصل في الدعوى، أو توسع منطوق الحكم الجديد ليغطي 

جوانبها في فروضها المستجدةجوانبها في فروضها المستجدة بعد النقض. بعد النقض.

ص 858.
)1(- انظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 30/هيئــة عامــة/80 فــي 31/1/1981 المتضمــن )لــدى التدقيــق 
والمداولــة مــن الهيــاة العامــة لمحكمــة التمييــز وجــد ان القــرار التمييــزي الصــادر فــي هــذه الدعــوى بعدد409/مدنيــة 
ثالثــة/1979 فــي 1/4/1979 قــد خالــف نــص المــادة 1340 مــن القانــون المدنــي ونــص المــادة 326 مــن قانــون 
التســجيل العقــاري رقــم 43 لســنة 1971 ذلــك لان الهيئــة الخاصــة ذهبــت فــي قرارهــا المشــار اليــه إلــى ان )تســليم المدعــي 
– الراهن—الــدار المرهونــة إلــى المدعــى عليــه – المرتهــن— للتصــرف بهــا لا يعتبــر غصبــا وانمــا اباحــة منــه للتصــرف 
بهــا مقابــل اســتلامه بــدل الرهــن... وحيــث ان القــرار التمييــزي الصــادر فــي هــذه الدعــوى قــد خالــف نصــا صريحــا مــن 
القانــون علــى الــذي ســبق تفصيلــه لــذا يكــون جديــرا بالتصحيــح(، ايراهيــم المشــاهدي، المختــار مــن قضــاء محكمــة التمييــز، 

ج/4، المرجــع الســابق، ص14.
)2(- انظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 126/الهيــاة الموســعة الثانيــة 2013 فــي 20/5/2013 المتضمــن 
39/س/2010 حكمــا حضوريــا  وبالعــدد   19/4/2012 بتاريــخ  الاتحاديــة  قــار  اســتئناف ذي  )...اصــدرت محكمــة 
يقضــي بالإصــرار علــى حكمهــا الصــادر بتاريــخ 3/5/2011 بفســخ الحكــم البدائــي ورد دعــوى المدعــي وتحميلــه الرســوم 
والمصاريــف...(، مجلــة التشــريع والقضــاء التــي تصدرهــا كليــة القانــون فــي جامعــة بغــداد، الســنة السادســة، العــدد الاول، 

2014، ص 146.
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المبحث الثاني: شروط الإصرارالمبحث الثاني: شروط الإصرار

إذا رات محكمة الموضوع انها بحاجة إلى استخدام حقها في الاصرار في قضية ما، فان ذلك إذا رات محكمة الموضوع انها بحاجة إلى استخدام حقها في الاصرار في قضية ما، فان ذلك 

يتطلب منها تحقق جملة من الشروط يجب مراعاتها، وإذا قامت المحكمة بالإصرار على الحكم يتطلب منها تحقق جملة من الشروط يجب مراعاتها، وإذا قامت المحكمة بالإصرار على الحكم 

المنقوض، فان ذلك يؤدي إلى ترتب جملة من الاثار على حكمها الجديد.المنقوض، فان ذلك يؤدي إلى ترتب جملة من الاثار على حكمها الجديد.

وسوف نتناول ذلك في هذا المبحث ومن خلال مطلبين، الاول نخصصه لشروط الاصرار اما وسوف نتناول ذلك في هذا المبحث ومن خلال مطلبين، الاول نخصصه لشروط الاصرار اما 

الثاني فسيكون لآثار الاصرار. الثاني فسيكون لآثار الاصرار. 

المطلب الأول: وحدة الحكمالمطلب الأول: وحدة الحكم

للإصرار شروط تتركز في وحدة الحكم والاسباب بين الحكم الجديد والحكم المنقوض، لكي للإصرار شروط تتركز في وحدة الحكم والاسباب بين الحكم الجديد والحكم المنقوض، لكي 

نكون ازاء اصرار بالمعنى القانوني، لابد من ان تكون اسباب الحكم الاول هي نفسها اسباب نكون ازاء اصرار بالمعنى القانوني، لابد من ان تكون اسباب الحكم الاول هي نفسها اسباب 

أو  بالمنطوق،  عنها  المعبر  المنقوض،  الحكم  في  الحكمية  الفقرة  تكون  وان  الثاني،  أو الحكم  بالمنطوق،  عنها  المعبر  المنقوض،  الحكم  في  الحكمية  الفقرة  تكون  وان  الثاني،  الحكم 

الحل، هي نفسها الفقرة الحكمية في الحكم الجديد، وهما ما يعبر عنهما بالوحدة المزدوجة، الحل، هي نفسها الفقرة الحكمية في الحكم الجديد، وهما ما يعبر عنهما بالوحدة المزدوجة، 

وعند تحقق ذلك تتحقق المخالفة في الراي بين المحكمة الادنى والمحكمة الاعلى، لان محكمة وعند تحقق ذلك تتحقق المخالفة في الراي بين المحكمة الادنى والمحكمة الاعلى، لان محكمة 

الموضوع قد تمسكت بذات حكمها، الذي تعرض للنقض، ولم تأخذ بما جاء بقرار النقض، وهنا الموضوع قد تمسكت بذات حكمها، الذي تعرض للنقض، ولم تأخذ بما جاء بقرار النقض، وهنا 
يتحقق العصيان والمقاومة في السبب والنتيجة.يتحقق العصيان والمقاومة في السبب والنتيجة.))11((

لا تكفي وحدة الحكم فقط، للقول بتحقق الاصرار، ما لم يكن هذا الحكم مبنيا على الاسباب لا تكفي وحدة الحكم فقط، للقول بتحقق الاصرار، ما لم يكن هذا الحكم مبنيا على الاسباب 

نفسها التي بني عليها الحكم المنقوض، اذ ربما تصل المحكمة إلى نفس النتيجة التي توصلت نفسها التي بني عليها الحكم المنقوض، اذ ربما تصل المحكمة إلى نفس النتيجة التي توصلت 

اليها سابقا، ولكن لأسباب مغايرة عن اسباب الحكم المنقوض، وهو امر متصور وكثيرا ما اليها سابقا، ولكن لأسباب مغايرة عن اسباب الحكم المنقوض، وهو امر متصور وكثيرا ما 

يقع في التطبيقات العمليةيقع في التطبيقات العملية))))22((((، أو ربما يكون النقض متعلقا بقصور في التسبيب، كما لو لم ، أو ربما يكون النقض متعلقا بقصور في التسبيب، كما لو لم 

)1(- احمد هندي، احكام محكمة النقض اثارها وقوتها، المرجع السابق، ص 207.
)2(- ينظــر قــرار محكمــة اســتئناف بابــل بصفتهــا التمييزيــة المرقــم 255/ت/حقويــة/2013 فــي 9/9/2013 المتضمــن 
ان )... الاختــلاف فــي التكييــف القانونــي ينتــج اختــلاف طــرق الطعــن القانونيــة فــي الحكــم الصــادر فــي دعــوى التخليــة 
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تبين المحكمة في الحكم المنقوض الدليل الذي كونت منه قناعتهاتبين المحكمة في الحكم المنقوض الدليل الذي كونت منه قناعتها))11((، فيتعذر عندئذ عدّ الحكم ، فيتعذر عندئذ عدّ الحكم 

الجديد الصادر بعد النقض اصرارا على الحكم الاول، وفي هذا السياق ذهبت محكمة النقض الجديد الصادر بعد النقض اصرارا على الحكم الاول، وفي هذا السياق ذهبت محكمة النقض 

لا  القصور،  اوجه  لبيان  تطرق  ولو  التسبيب،  في  لقصور  الحكم  )نقض  ان  إلى  لا المصرية  القصور،  اوجه  لبيان  تطرق  ولو  التسبيب،  في  لقصور  الحكم  )نقض  ان  إلى  المصرية 

يتضمن حسما لمسالة قانونية تلتزم محكمة الاحالة باتباعها(يتضمن حسما لمسالة قانونية تلتزم محكمة الاحالة باتباعها())22((، أو حيث يكون الحكم الجديد ، أو حيث يكون الحكم الجديد 

تأييدا للحكم المنقوض فلا يكون معللا باي سبب، ولا يعد الحكم الجديد عندها اصرارا على تأييدا للحكم المنقوض فلا يكون معللا باي سبب، ولا يعد الحكم الجديد عندها اصرارا على 

الحكم السابق.الحكم السابق.))33((  

اما اذا قامت المحكمة بإضافة اسباب جديدة مع تمسكها بالأسباب التي سبق استنادها اليها في اما اذا قامت المحكمة بإضافة اسباب جديدة مع تمسكها بالأسباب التي سبق استنادها اليها في 

الحكم المنقوض، فان كانت الاسباب الجديدة تصلح سببا كافيا للحكم الجديد، كما لو استندت الحكم المنقوض، فان كانت الاسباب الجديدة تصلح سببا كافيا للحكم الجديد، كما لو استندت 

المحكمة في حكمها إلى دليلين يكفي احدهما لحمله عليه، كان الامر موقوفا على راي محكمة المحكمة في حكمها إلى دليلين يكفي احدهما لحمله عليه، كان الامر موقوفا على راي محكمة 
النقضالنقض))44((، فان تعرضت لهما وقبلتهما اكتسبا هما والحكم الجديد حجية الامر المقضي به.، فان تعرضت لهما وقبلتهما اكتسبا هما والحكم الجديد حجية الامر المقضي به.))55((

يكــون بدرجــة اخيــرة قابــلا للتمييــز فقــط امــام محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة وبينمــا الحكــم الصــادر فــي دعــوى عقــد 
الايجــار فيكــون بدرجــة اولــى قابــلا للاســتئناف والتمييــز امــام محكمــة التمييــز الاتحاديــة الموقــرة... فــكان ينبغــي علــى 
المدعيــن اقامــة دعــوى فســخ عقــد الايجــار لعــدم تســديد بــدلات الايجــار مــن قبــل المســتاجر ولانهــم اقامــوا دعواهــم بطلــب 
التخليــة فــلا يمكــن قبــول هــذه الدعــوى وتكــون واجبــة الــرد للاســباب المذكــورة ولمــا تقــدم قــررت المحكمــة تصديــق الحكــم 
المميــز مــن حيــث النتيجــة ورد اللائحــة التمييزيــة(، مجلــة التشــرع والقضــاء التــي تصدرهــا كليــة القانــون – جامعــة بغــداد، 

الســنة السادســة، العــدد الاول، 2014.
)1(- ينظــر نقــض مصــري فــي 13/4/2004- الطعــن رقــم 795 لســنة 69 قضائيــة – الدوائــر المدنيــة، المتضمــن 
)متــى ذكــرت المحكمــة فــي حكمهــا انهــا كونــت اقتناعهــا فــي عبــارة مجملــة معمــاة مــن الاوراق والمســتندات فــان مجــرد 
الاشــارة فيــه إلــى هــذه العناصــر دون بيــان مؤداهــا اوجــه مــا اســتدل بــه منهــا يعــد قصــورا مبطــلا لــه اذ لا يمكــن معــه تعييــن 
الدليــل الــذي كونــت منــه المحكمــة اقتناعهــا بوجهــة نظرهــا حتــى يمكــن الوقــوف علــى مــا اثيــر مــن دفــاع حولــه لا يؤثــر 
فيــه والتحقــق مــن الادلــة التــي يصــح قانونــا تأســيس الحكــم عليهــا(، ياســر عبــد الفضيــل عمــران، معالجــة ضوابــط تســبيب 

الاحــكام المدنيــة، مطبعــة الاخــوة، الاســكندرية، 2015، ص 155.
)2(- نقــض 4/5/1999 طعــن رقــم 1975 لســنة 67ق، عــز الديــن الديناصــوري وحامــد عــكاز، التعليــق علــى قانــون 

المرافعــات، ج3، المرجــع الســابق، ص979.
)3(- ينظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 233/موســعة اولــى/86-85 فــي 29/4/1986 المتضمــن )ان 
المحكمــة اخطــأت مــن ناحيــة اصوليــة اذ قــررت تأييــد حكمهــا الســابق دون ان تصــدر حكمــا معلــلا ومدلــلا...(، ابراهيــم 

المشــاهدي، المختــار مــن قضــاء محكمــة التمييــز، ج3، المرجــع الســابق، ص4و5.
)4(- احمد هندي، احكام محكمة النقض اثارها وقوتها، المرجع السابق، 208.

)5(- ينظــر قــرار محكمــة اســتئناف بابــل الاتحاديــة بصفتهــا التمييزيــة المرقــم 247/ت/تنفيذيــة/2013 المتضمــن )تثبــت 
حجيــة الحكــم القضائــي فــي منطوقــه واســبابه فمــا دامــت تلــك الاســباب قــد اشــارت صراحــة إلــى مســؤولية المدعــى عليــه فــي 
موضــوع عــدم نفــاذ التصــرف يكــون الحكــم شــاملا لــه حتــى لــو لــم تتضمنــه الفقــرة الحكميــة طالمــا صرحــت اســباب الحكــم 

بذلــك(، مجلــة التشــريع والقضــاء التــي تصــدر عــن كليــة القانــون جامعــة بغــداد، الســنة السادســة، العــدد الاول، 2014.
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ولو كان أحدهما معيبا، لان اسبابه تكون كافية لصحة الحكم عندئذ، ولان النقض لعيب أحدهما ولو كان أحدهما معيبا، لان اسبابه تكون كافية لصحة الحكم عندئذ، ولان النقض لعيب أحدهما 

على فرض وقوعه لن يكون منتجاعلى فرض وقوعه لن يكون منتجا))11((. مع الاشارة إلى ان المحكمة العليا إذا لم تتعرض إلى . مع الاشارة إلى ان المحكمة العليا إذا لم تتعرض إلى 

بعض اسباب الحكم وتناولت اسباب اخرى فيه، فان ذلك لا يعدّ رفضا لما ترى محلا لبحثه بعض اسباب الحكم وتناولت اسباب اخرى فيه، فان ذلك لا يعدّ رفضا لما ترى محلا لبحثه 

واقرار به، وفي هذا المعنى ترى محكمة النقض المصري ان )نقض الحكم بأحد اوجه الطعن واقرار به، وفي هذا المعنى ترى محكمة النقض المصري ان )نقض الحكم بأحد اوجه الطعن 
لا يعدّ رفضا لما ترى المحكمة محلا لبحثه.لا يعدّ رفضا لما ترى المحكمة محلا لبحثه.))22((

واذا رات محكمة النقض ان السبب الجديد ليس في حقيقته سوى سبب معزز للسبب السابق واذا رات محكمة النقض ان السبب الجديد ليس في حقيقته سوى سبب معزز للسبب السابق 

تأييد  شانه  من  السابق،  الحكم  الجديد موضح لأسباب  السبب  كان  أو  المنقوض،  الحكم  تأييد في  شانه  من  السابق،  الحكم  الجديد موضح لأسباب  السبب  كان  أو  المنقوض،  الحكم  في 

الحل الذي ذهب اليه الحكم المنقوض، وهو ما يرفضه جانب من الفقهالحل الذي ذهب اليه الحكم المنقوض، وهو ما يرفضه جانب من الفقه))33((، فهو اصرار يؤكد ، فهو اصرار يؤكد 

وجهة النظر السابقة للمحكمة، وفي هذا السياق ذهبت محكمة النقض الفرنسية بانه )اذا قررت وجهة النظر السابقة للمحكمة، وفي هذا السياق ذهبت محكمة النقض الفرنسية بانه )اذا قررت 

محكمة الاحالة منح فوائد قانونية من التكليف بالحضور، وذلك بهدف تعويض الخصم، لإصلاح محكمة الاحالة منح فوائد قانونية من التكليف بالحضور، وذلك بهدف تعويض الخصم، لإصلاح 

ما لحق به من ضرر، بينما الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الاولى اغفل هذا التحديد فتم ما لحق به من ضرر، بينما الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الاولى اغفل هذا التحديد فتم 
نقضه، نظرا ان بداية سريان الفوائد، موضوع تقصيري، يحددها الحكم الذي يقرر الدين(.نقضه، نظرا ان بداية سريان الفوائد، موضوع تقصيري، يحددها الحكم الذي يقرر الدين(.))44((

اما فيما يتعلق بالأسباب الزائدة التي ترد على الحكم القضائي، وهي التي تزيد عن القدر الكافي اما فيما يتعلق بالأسباب الزائدة التي ترد على الحكم القضائي، وهي التي تزيد عن القدر الكافي 

لحمل الحكم، فان مثل هذه الاسباب لا تعيّب الحكم، سواء كانت اسباب زائدة صحيحة أو غير لحمل الحكم، فان مثل هذه الاسباب لا تعيّب الحكم، سواء كانت اسباب زائدة صحيحة أو غير 

القانونية، ما دامت الاسباب الاخرى  أو  الواقعية  التزيد في الاسباب  القانونية، ما دامت الاسباب الاخرى صحيحة، وسواء حصل  أو  الواقعية  التزيد في الاسباب  صحيحة، وسواء حصل 

كافية بذاتها لحمل الحكم وتبريرهكافية بذاتها لحمل الحكم وتبريره))55((، ومن ثم فان الاخطاء التي تمس التسبيب التي لا اثر لها ، ومن ثم فان الاخطاء التي تمس التسبيب التي لا اثر لها 

على المنطوق، اذا كان الحكم يستقيم بدونها، فان مثل هذه الاسباب وان رصدتها محكمة الطعن على المنطوق، اذا كان الحكم يستقيم بدونها، فان مثل هذه الاسباب وان رصدتها محكمة الطعن 

)1(- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص642-643.
)2(- الطعــن رقــم 6703لسنة64ق-جلســة25/10/1995، د. احمــد مليجــي موســوعة الطعــن فــي الاحــكام، ج4، 

المرجــع الســابق، ص695.
)3(- منيــر القاضــي، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، المرجــع الســابق، ص376، الــذي يــرى ان حكــم 

الاصــرار يجــب ان لا يتضمــن تعليــلا جديــدا.
)4(- نقــض مدنــي1 فرنســي فــي 21/7/1969- النشــرة المدنيــة 1 رقــم 282، رينــار – بابيــه ص25 رقــم 257، نقــلا 

عــن د. احمــد هنــدي، محكمــة النقــض اثارهــا وقوتهــا، المرجــع الســابق، ص 209.
)5(- ياسر عبد الفضيل عمران، معالجة تسبيب الاحكام المدنية، المرجع السابق، ص271.



362

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

للبحوث العلمية | مجلة محكّمة | العدد 7، المجلد 3، السنة الأولى | تموز )يوليو( 2024 | محرم 1445®
ISSN 3006-7294

  Attribution 4.0 International مرخصة بموجب المشاع الإبداعي

وشخصتها، الا انها لا تسمح بنقض الحكم، وغالبا ما تكتفي محكمة النقض بتصحيحهاوشخصتها، الا انها لا تسمح بنقض الحكم، وغالبا ما تكتفي محكمة النقض بتصحيحها))11((، أو ، أو 

اهدارها من خلال عدم التعرض اليها، وفي هذا المعنى جرت التطبيقات القضائيةاهدارها من خلال عدم التعرض اليها، وفي هذا المعنى جرت التطبيقات القضائية))22((، على انه ، على انه 

اذا ظهرت لمحكمة الموضوع اسباب جديدة مغايرة لأسباب الحكم السابق اقتنعت بها واقامة اذا ظهرت لمحكمة الموضوع اسباب جديدة مغايرة لأسباب الحكم السابق اقتنعت بها واقامة 

حكمها الجديد على هذه الاسباب، فليس لها ان تعد حكمها اصرارا، ولو كان منطوق الحكم حكمها الجديد على هذه الاسباب، فليس لها ان تعد حكمها اصرارا، ولو كان منطوق الحكم 

واحدا في الحكمين، لاختلاف اسباب الحكم في كل منهماواحدا في الحكمين، لاختلاف اسباب الحكم في كل منهما))33((، ويذهب جانب من الفقه إلى انه ، ويذهب جانب من الفقه إلى انه 

بإمكان محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة ان تصر على حكمها، سواءً اكان الاصرار مبنيا بإمكان محكمة الاستئناف أو محكمة البداءة ان تصر على حكمها، سواءً اكان الاصرار مبنيا 

هذا  هذا ، وفي  اسباب جديدة))44((، وفي  ام  المنقوض  الحكم  اليها  استند  التي  السابقة  الاسباب  اسباب جديدةعلى عين  ام  المنقوض  الحكم  اليها  استند  التي  السابقة  الاسباب  على عين 

السياق يذهب جانب من الفقه إلى ان محكمة التمييز جرت على ان مجرد كون قضاء الحكم السياق يذهب جانب من الفقه إلى ان محكمة التمييز جرت على ان مجرد كون قضاء الحكم 

الثاني مماثلا لقضاء الحكم الاول يُعدٌ اصراراالثاني مماثلا لقضاء الحكم الاول يُعدٌ اصرارا))55((، وهو ما لم تؤيده محكمة التمييز في بعض ، وهو ما لم تؤيده محكمة التمييز في بعض 

قراراتها.قراراتها.))66((  

)1(- هــادي حســين الكعبــي، تســبيب الاحــكام، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة والسياســية، الســنة الاولــى، العــدد 
الثانــي، 2014، ص 153.

)2(- ينظــر قــرار النقــض المصــري طعــن 973 لســنة 45 قضائيــة – جلســة 19/12/1982 المتضمــن )اذا كان 
الحكــم المطعــون فيــه اقــام قضــاءه علــى اســباب ســائغة وكافيــة لحملــه بريئــا مــن عيــب القصــور فــي التســبيب فــلا يعيــب 
مــا اســتطرد اليــه مــن تقريــرات قانونيــة خاطئــة اذ انهــا لــم تكــن لازمــة لإقامــة قضائــه ولا تؤثــر فيمــا قضــى بــه(، ياســر عبــد 

الفضيــل عمــران، المرجــع الســابق، ص 171.
)3(- ينظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 468/حقوقيــة/1968 فــي 14/12/1968 المتضمــن )ان الــذي تــراه 
الهيــاة العامــة ان حيثيــات حكــم محكمــة البــداءة المميــز الصــادر عــن اصــرار منهــا علــى حكمهــا الســابق المنقــوض بالقــرار 
التمييــزي المشــار اليــه تختلــف فــي فحواهــا وجوهرهــا عــن حكمهــا الســابق المنقــوض فــكان الاجــدر بهــا وقــد تــراءى لهــا 
ان الدعــوى واجبــة الــرد مــن ناحيــة اخــرى وهــي كــون المدعــى عليهــا غيــر مســؤولة عمــا وقــع مــن اضــرار علــى البضاعــة 
المســتوردة فــي فتــرة نقلهــا بــرا مــن قبــل المدعــى عليهــا مــن بيــروت إلــى بغــداد ان تردهــا لهــذا الســبب لا ان تصــر هــي علــى 
حكمها المنقوض الذي اسســته على عدم توجه الخصومة بســبب ان الدعوى اقيمت على الوكيل الذي لا يعتبر مســؤولا 
حســب زعمهــا وهــو ســبب غيــر الســبب الــذي اوردتــه فــي حكمهــا المميــز الــذي جــاءت حيثياتــه تخالــف مــا جــاء فــي اقــوال 

وكيــل المدعــي...(، ينظــر عبــد الرحمــن العــلام، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة، المرجــع الســابق، ج4، ص 123.
)4(- سعدون ناجي شرح احكام المرافعات، المرجع السابق، ص441.

)5(- عبد الرزاق عبد الوهاب، الطعن بالإحكام بالتمييز، المرجع السابق، ص356.
فــي 18/5/1968 المتضمــن )وجــد ان  قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 37/مســتعجل/1968  )6(- ينظــر 
المحكمــة لــم تتبــع قــرار النقــض الا ان هــذا لا يعتبــر اصــرارا علــى الحكــم المنقــوض حيــث ظهــرت اســباب جديــدة اوردتهــا 
المحكمــة فــي قرارهــا المميــز فــي هــذه الاســباب، اعتــرف المميــز بعريضتــه المقدمــة إلــى المحكمــة بانقطــاع علاقتــه بالســيارة 
موضوعــة البحــث وتنازلــه عــن شــرائها وهــذا وحــده يكفــي لرفــض الطلــب وعليــه فــان القــرار المميــز للأســباب التــي اســتند 
اليهــا موافــق للقانــون فقــرر تصديقــه(، عبــد الرحمــن العــلام، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة، المرجــع الســابق، ص 124.
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ان ما تضمنته الآراء المتقدمة، يستدعي التأمل والنظر فيها، اذ انه من المسلم به انه لا وجود ان ما تضمنته الآراء المتقدمة، يستدعي التأمل والنظر فيها، اذ انه من المسلم به انه لا وجود 

اسباب مغايرة لأسباب  الجديد على  الموضوع حكمها  تأسس محكمة  ان  امكانية  في  اسباب مغايرة لأسباب لخلاف  الجديد على  الموضوع حكمها  تأسس محكمة  ان  امكانية  في  لخلاف 

الحكم المنقوض، لما لها من سلطة تقديرية في توجيه الدعوى وفق قناعتها، ولكن ليس لها في الحكم المنقوض، لما لها من سلطة تقديرية في توجيه الدعوى وفق قناعتها، ولكن ليس لها في 

حال اقامة حكمها الجديد على اسباب مغايرة لأسباب الحكم المنقوض ان تعد ذلك اصرارا، لان حال اقامة حكمها الجديد على اسباب مغايرة لأسباب الحكم المنقوض ان تعد ذلك اصرارا، لان 

الاصرار يستلزم وحدة تماثل مزدوجة بين الحكم المنقوض والحكم الجديد في الاسباب والحل الاصرار يستلزم وحدة تماثل مزدوجة بين الحكم المنقوض والحكم الجديد في الاسباب والحل 

النهائي.النهائي.

وقد يحصل في بعض الحالات ان المحكمة العليا ترى ان المنازعة في الراي غير حقيقية، وقد يحصل في بعض الحالات ان المحكمة العليا ترى ان المنازعة في الراي غير حقيقية، 

لعدم وجود مخالفة بين ما تطرحه المحكمة الادنى، وما تقول به هي )اي المحكمة العليا( من لعدم وجود مخالفة بين ما تطرحه المحكمة الادنى، وما تقول به هي )اي المحكمة العليا( من 

حيث التسبيب الوارد في الحكم القضائي.حيث التسبيب الوارد في الحكم القضائي.))11(( ولا يلزم اشتراط وحدة الخصوم، لان وحدة الحكم  ولا يلزم اشتراط وحدة الخصوم، لان وحدة الحكم 

تغني عن ايراد هذا الشرط.تغني عن ايراد هذا الشرط.))22((  

كما ان محكمة الموضوع محددة بقيود اخرى كاحتمالية حدوث تغيير طارئ في الدعوى بعد كما ان محكمة الموضوع محددة بقيود اخرى كاحتمالية حدوث تغيير طارئ في الدعوى بعد 

النقض ناتج عن عدم متابعة احد الخصوم لدعواهم، أو ما قد يحصل من توسع في خصومة النقض ناتج عن عدم متابعة احد الخصوم لدعواهم، أو ما قد يحصل من توسع في خصومة 

الدعوى بعد النقض بسبب تدخل أو ادخال خصوم جدد في الدعوى، فقد يؤدي الامر إلى توسع الدعوى بعد النقض بسبب تدخل أو ادخال خصوم جدد في الدعوى، فقد يؤدي الامر إلى توسع 

الخصومة من حيث الاشخاص فقط دون توسعا من حيث موضوع الطلب، وقد يؤدي توسع الخصومة من حيث الاشخاص فقط دون توسعا من حيث موضوع الطلب، وقد يؤدي توسع 

يختلف  الامر  ان  وحيث  يختلف ،  الامر  ان  وحيث  الطلبات))33((،  حيث  من  توسعها  إلى  الاشخاص  حيث  من  الطلباتالخصومة  حيث  من  توسعها  إلى  الاشخاص  حيث  من  الخصومة 

وقبلته  انضمامي  التدخل  كان  فاذا  اختصامي،  أو  انضمامي  التدخل  كان  اذا  ما  وقبلته باختلاف  انضمامي  التدخل  كان  فاذا  اختصامي،  أو  انضمامي  التدخل  كان  اذا  ما  باختلاف 

المحكمة يصبح طرفا في الخصومة، ولكنه يبقى طرفا تابعا لمن انضم إلى جانبه، ويسري في المحكمة يصبح طرفا في الخصومة، ولكنه يبقى طرفا تابعا لمن انضم إلى جانبه، ويسري في 

حقه ما يكون قد تحقق في الخصومة قبل تدخله فيها من سقوط للحقوق أو المراكز الاجرائية حقه ما يكون قد تحقق في الخصومة قبل تدخله فيها من سقوط للحقوق أو المراكز الاجرائية 

)1(- ينظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة الاتحاديــة المرقــم 203/الهيــاة الموســعة المدنيــة/2009 فــي 16/9/2009 
المتضمــن )ان مــدى اســتحقاق المميــز عليهــا فــي مطالبتهــا بالتعويــض عــن هــذا الطــلاق باعتبــار ان هــذه المطالبــة قــد 
وقعــت خــلال عدتهــا الشــرعية اصبحــت غيــر ذي موضــوع مــا دام ان عدتهــا الشــرعية قــد انتهــت خــلال النظــر فــي الدعــوى 
عــن الطــلاق المنــوه عنــه لا يعتبــر اصــرارا مــن المحكمــة علــى حكمهــا المنقــوض بــل هــو ينســجم مــع مــا تضمنــه قــرار 

النقــض...(، ينظــر دريــد داود ســلمان وباســم محمــد علــي، قــرارا ت تمييزيــة متنوعــة، ج2، بغــداد، 2014، ص114.
)2(- احمد هندي، احكام محكمة النقض اثارها وقوتها، المرجع السابق، ص189.

)3(- رحيم حسن، تدخل وادخال ودعوة الغير في الدعاوى المدنية، ط1، بغداد، 2008، ص223.
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لمن تدخل بجانبهلمن تدخل بجانبه))11((، اما اذا كان التدخل اختصامي وقبلت المحكمة طلب التدخل عُدً المتدخل ، اما اذا كان التدخل اختصامي وقبلت المحكمة طلب التدخل عُدً المتدخل 

طرفا كالأطراف الاصلين، ويُعدّ خصما كاملا بعكس المتدخل الانضمامي الذي يُعدُ خصما طرفا كالأطراف الاصلين، ويُعدّ خصما كاملا بعكس المتدخل الانضمامي الذي يُعدُ خصما 

ناقصا ويترتب على وصف المتدخل تدخلا اختصامي بالخصم الكامل، انه اذا كان تدخله بعد ناقصا ويترتب على وصف المتدخل تدخلا اختصامي بالخصم الكامل، انه اذا كان تدخله بعد 

صدور الحكم في الدعوى، اذ قد يصدر في الخصومة قبل تدخل الخصم العارض الاختصامي صدور الحكم في الدعوى، اذ قد يصدر في الخصومة قبل تدخل الخصم العارض الاختصامي 

احكاما في الموضوع كالحكم بمسؤولية خصم، أو الحكم بعدم نفاذ عقد أو تصرف، أو وصية أو احكاما في الموضوع كالحكم بمسؤولية خصم، أو الحكم بعدم نفاذ عقد أو تصرف، أو وصية أو 

الحكم بفسخ عقد، أو بطلانه، أو الحكم بخضوع موضوع النزاع لقانون معين أو تحديد الاساس الحكم بفسخ عقد، أو بطلانه، أو الحكم بخضوع موضوع النزاع لقانون معين أو تحديد الاساس 

القانوني الذي تبنى عليه الدعوى، فان هذه الاحكام الموضوعية التي تصدر قبل قبول التدخل القانوني الذي تبنى عليه الدعوى، فان هذه الاحكام الموضوعية التي تصدر قبل قبول التدخل 

تحوز حجية الامر المقضي فيه بين اطراف الخصومة الممثلين في الدعوى، ولكنها لا تسري تحوز حجية الامر المقضي فيه بين اطراف الخصومة الممثلين في الدعوى، ولكنها لا تسري 

في حق الخصم العارض، لان حجية الامر المقضي فيه تتحدد بالمركز القانوني الذي اكده في حق الخصم العارض، لان حجية الامر المقضي فيه تتحدد بالمركز القانوني الذي اكده 
القرار بالنظر إلى عناصر الدعوى التي فصل فيها القرار.القرار بالنظر إلى عناصر الدعوى التي فصل فيها القرار.))22((

كما ان وحدة الحكم تتأثر بتغير قناعة المحكمة في الحكم لقسم من المحكوم لهم، كما يتأثر كما ان وحدة الحكم تتأثر بتغير قناعة المحكمة في الحكم لقسم من المحكوم لهم، كما يتأثر 

ايضا بما يتخذه الخصوم من مواقف أو ما يستجد بعد النقض تؤثر في حسم الدعوى. ايضا بما يتخذه الخصوم من مواقف أو ما يستجد بعد النقض تؤثر في حسم الدعوى. 

الجزء  بتأثير  الحالات  بعض  في  مقيدة  تكون  المحكمة  فان  الجزئي  النقض  حالة  في  الجزء اما  بتأثير  الحالات  بعض  في  مقيدة  تكون  المحكمة  فان  الجزئي  النقض  حالة  في  اما 

المنقوض على الاحكام السابقة التي تكون مرتبطة به برابطة التبعية أو الارتباط المتصل، المنقوض على الاحكام السابقة التي تكون مرتبطة به برابطة التبعية أو الارتباط المتصل، 

فليس للمحكمة في هذه الحالة امكانية الاصرار على ما سبق صدوره من احكام بتأثير هذا فليس للمحكمة في هذه الحالة امكانية الاصرار على ما سبق صدوره من احكام بتأثير هذا 
النقض الجزئي.النقض الجزئي.))33((

وقد يتحقق الاصرار في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة بالرغم من تباين أطراف الدعوى بين وقد يتحقق الاصرار في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة بالرغم من تباين أطراف الدعوى بين 

وبين  بينهم  متحققا  الارتباط  دام  ما  النقض،  بعد  الصادر  الجديد  والحكم  المنقوض  وبين الحكم  بينهم  متحققا  الارتباط  دام  ما  النقض،  بعد  الصادر  الجديد  والحكم  المنقوض  الحكم 

خصوم الدعوى السابقين في سبب الحكم، الذي لا يقبل التفريد، ويؤدي في الغالب إلى اتساع خصوم الدعوى السابقين في سبب الحكم، الذي لا يقبل التفريد، ويؤدي في الغالب إلى اتساع 

الخصومة بعد الطعن بإدخال أطراف لم يرفع منهم أو عليهم الطعن، وذلك بالنظر إلى محل الخصومة بعد الطعن بإدخال أطراف لم يرفع منهم أو عليهم الطعن، وذلك بالنظر إلى محل 
)1(- هادي حسين الكعبي، النظرية العامة في الطلبات العارضة، المرجع السابق، ص273وص275.

)2(- عدنان كاظم عسكر، اصرار المحكمة على الحكم المنقوض، المرجع السابق، ص102
)3(-  سيد احمد محمود، النقض الجزئي للأحكام القضائية، المرجع السابق، ص194وص195.
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الدعوى وطبيعة الموضوع للحفاظ على مبدا حجية الامر المقضي فيه.الدعوى وطبيعة الموضوع للحفاظ على مبدا حجية الامر المقضي فيه.))11((

ويجب التنويه إلى ان بعض حالات توسع الخصومة تتقيد بقيود تختلف باختلاف ما اذا كان ويجب التنويه إلى ان بعض حالات توسع الخصومة تتقيد بقيود تختلف باختلاف ما اذا كان 

طلب التدخل مقدم لمحاكم الدرجة الاولى، أو لمحاكم الدرجة الثانية، كما هو الحال في طلب طلب التدخل مقدم لمحاكم الدرجة الاولى، أو لمحاكم الدرجة الثانية، كما هو الحال في طلب 

التدخل الاختصامي، حيث اجاز قانون المرافعات العراقيالتدخل الاختصامي، حيث اجاز قانون المرافعات العراقي))22((، والمصري، والمصري))33((، والفرنسي، والفرنسي))44((، التدخل ، التدخل 

الدعوى  في  الارادي  التدخل  وعده صورا من صور  الاولى،  الدرجة  محاكم  امام  الدعوى الاختصامي  في  الارادي  التدخل  وعده صورا من صور  الاولى،  الدرجة  محاكم  امام  الاختصامي 

الاصلية، في حين انه لم يجوز قانون المرافعات العراقي والمصري التدخل الاختصامي امام الاصلية، في حين انه لم يجوز قانون المرافعات العراقي والمصري التدخل الاختصامي امام 
محكمة الاستئناف وامام محكمة التمييز.محكمة الاستئناف وامام محكمة التمييز.))55((

انه  الفرنسي تنص على  المرافعات  قانون  انه  من  الفرنسي تنص على  المرافعات  قانون  )466466(())66(( من  المادة  فان  الفرنسي  القانون  )اما في  المادة  فان  الفرنسي  القانون  اما في 

)يمكنهم – اي الخصوم – التدخل في خصومة الاستئناف كل من لهم مصلحة مبررة(، وهذا )يمكنهم – اي الخصوم – التدخل في خصومة الاستئناف كل من لهم مصلحة مبررة(، وهذا 

النص يجوز اعطاء الحق للخصوم في التدخل الاختياري، في مرحلة الاستئناف، ولكنه لا يحدد النص يجوز اعطاء الحق للخصوم في التدخل الاختياري، في مرحلة الاستئناف، ولكنه لا يحدد 
نطاق هذا الحق بشأن امكانية تقديم طلبات جديدة.نطاق هذا الحق بشأن امكانية تقديم طلبات جديدة.))77((

اما بشأن وحدة منطوق الحكم من حيث موضوعه، فان ما يلزم فيه، هو ان يتحقق المعنى ذاته اما بشأن وحدة منطوق الحكم من حيث موضوعه، فان ما يلزم فيه، هو ان يتحقق المعنى ذاته 

بين الحكم المنقوض والحكم الجديد، ولا يلزم تطابق الالفاظ بالضرورة، وان كان الافضل بقاء بين الحكم المنقوض والحكم الجديد، ولا يلزم تطابق الالفاظ بالضرورة، وان كان الافضل بقاء 

المحكمة على ذات اللفظ الاول، مخافة وقوع تغاير في المعنى عن غير قصد، الا إذا كانت المحكمة على ذات اللفظ الاول، مخافة وقوع تغاير في المعنى عن غير قصد، الا إذا كانت 

المغايرة مما تستلزمه دواعي الدقة أو الوضوح مع بيان وحدة التطابق في المعنى بين الحكمين المغايرة مما تستلزمه دواعي الدقة أو الوضوح مع بيان وحدة التطابق في المعنى بين الحكمين 

الاول والثاني. الاول والثاني. 

)1(- هادي حسين الكعبي، النظرية العامة في الطلبات العارضة، المرجع السابق، ص57.
)2(- ينظر المادة )69( ف )1( من قانون المرافعات المدنية العراقي.

)3(- ينظر المادة )126( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
)4(- ينظر المادة )329( من قانون المرافعات الفرنسي.

)5(- هادي الكعبي، النظرية العامة في الطلبات العارضة، المرجع السابق، ص28.
)6(- ينظر المادة )466( من قانون المرافعات الفرنسي.

)7(- عدنان كاظم عسكر، اصرار المحكمة على الحكم المنقوض، المرجع السابق، ص103.
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المطلب الثاني: وحدة الأسبابالمطلب الثاني: وحدة الأسباب

يراد بهذا الشرط ان تتحقق الوحدة في الاسباب بين الطعن الاول والثاني الموجهين إلى الحكمين يراد بهذا الشرط ان تتحقق الوحدة في الاسباب بين الطعن الاول والثاني الموجهين إلى الحكمين 

المنقوض والجديد، وهذا الشرط لم ينص عليه قانون المرافعات المدنية العراقي، وبالرجوع إلى المنقوض والجديد، وهذا الشرط لم ينص عليه قانون المرافعات المدنية العراقي، وبالرجوع إلى 

الفقرة الثالثة من المادة )الفقرة الثالثة من المادة )215215( من القانون المذكور، التي اوجبت نظر الطعن الثاني من قبل ( من القانون المذكور، التي اوجبت نظر الطعن الثاني من قبل 

الهيئة العامة في محكمة التمييز، نلاحظ انها تتضمن الاحالة إلى القواعد العامة فيما يتعلق الهيئة العامة في محكمة التمييز، نلاحظ انها تتضمن الاحالة إلى القواعد العامة فيما يتعلق 

بأسباب الطعن الموجه إلى حكم الإصرار.بأسباب الطعن الموجه إلى حكم الإصرار.

وسوف نبين في هذا المطلب لكل من عريضة الطعن وشروطها )الفرع الأول(، وحالة عدم وسوف نبين في هذا المطلب لكل من عريضة الطعن وشروطها )الفرع الأول(، وحالة عدم 

تحقق وحدة الأسباب )الفرع الثاني(تحقق وحدة الأسباب )الفرع الثاني(

الفرع الأول: عريضة الطعنالفرع الأول: عريضة الطعن

أوجبت الفقرة )أوجبت الفقرة )22( من المادة )( من المادة )205205( من قانون المرافعات المدنية، ان تشتمل عريضة الطعن ( من قانون المرافعات المدنية، ان تشتمل عريضة الطعن 

على بيان اوجه مخالفة الحكم المميز للقانون، فاذا خلت العريضة التمييزية من اسباب الطعن على بيان اوجه مخالفة الحكم المميز للقانون، فاذا خلت العريضة التمييزية من اسباب الطعن 

لأي سبب كان، عمدا، او سهوا بسبب عدم العلم باشتراط ذلك، أو بسبب الخوف من مضي لأي سبب كان، عمدا، او سهوا بسبب عدم العلم باشتراط ذلك، أو بسبب الخوف من مضي 

مدة الطعن، فبادر الخصم إلى الطعن، وبين في عريضة الطعن انه سوف يقوم بتقديم اسباب مدة الطعن، فبادر الخصم إلى الطعن، وبين في عريضة الطعن انه سوف يقوم بتقديم اسباب 

الطعن في وقت لاحق الا انه اغفل عن تقديمها فيما بعدالطعن في وقت لاحق الا انه اغفل عن تقديمها فيما بعد))11((، فان محكمة التمييز تقوم برد الطعن ، فان محكمة التمييز تقوم برد الطعن 

التمييزي وتصديق الحكم المميزالتمييزي وتصديق الحكم المميز))22((، عملا بأحكام المادة )، عملا بأحكام المادة )210/1210/1( من قانون المرافعات المدنية ( من قانون المرافعات المدنية 

التي تنص )رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو كانت خالية من التي تنص )رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو كانت خالية من 

الاسباب التي بني عليها الطعن(. الاسباب التي بني عليها الطعن(. 

 25/2/2101 فــي  منقــول/2009  الاســتئنافية  1310/الهيــاة  المرقــم  العراقيــة  التمييــز  محكمــة  قــرار  ينظــر   -)1(
المتضمــن )وجــد ان وكيــل المميــز قــدم عريضتــه التمييزيــة ودفــع الرســم عنهــا ولــم يضمنهــا الاســباب التــي بنــي عليهــا 
الطعــن واوضــح فيهــا انــه ســيقدم لائحــة بتلــك الاســباب الا انــه لــم يقــدم ذلــك وعمــلا بأحــكام المــادة )210/1( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة ولعــدم احتــواء التمييــز علــى اســباب الطعــن قــرر ردهــا شــكلا(، دريــد داود ســلمان، المختــار فــي قضــاء 

محكمــة التمييــز الاتحادية/قســم المرافعــات، ج2، مكتبــة صبــاح، بغــداد، 2010، ص113.
)2(- ينظــر قــرار محكمــة التمييــز المرقــم 150/حقوقيــة ثانيــة/1969 فــي 23/3/1970 المتضمــن )... كمــا ان 
عريضتــه التمييزيــة قــد خلــت مــن بيــان اوجــه مخالفــة الحكــم المميــز للقانــون... عليــه قــرر رد الاعتراضــات التمييزيــة 
وتصديــق الحكــم المميــز(، عبــد الرحمــن العــلام، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة، ج4، المرجــع الســابق، ص58و59.
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بيد ان المشرع اوجب على محكمة التمييز في حالة عدم كفاية البيانات والاسباب التي قدمها بيد ان المشرع اوجب على محكمة التمييز في حالة عدم كفاية البيانات والاسباب التي قدمها 

المميز في عريضة الطعن التمييزي ان تقوم بنقض الحكم من تلقاء نفسها، إذا وجدت فيه المميز في عريضة الطعن التمييزي ان تقوم بنقض الحكم من تلقاء نفسها، إذا وجدت فيه 

مخالفة صريحة للقانون ذات إثر بيّن على صحته، والمخالفة الصريحة للقانون هي القضاء مخالفة صريحة للقانون ذات إثر بيّن على صحته، والمخالفة الصريحة للقانون هي القضاء 

بعكس القاعدة القانونيةبعكس القاعدة القانونية))11((، ويراد بها ايضا انكار المحكمة لقاعدة قانونية موجودة أو تأكيدها ، ويراد بها ايضا انكار المحكمة لقاعدة قانونية موجودة أو تأكيدها 

القانونية  النصوص  من  نص  اعمال  فيه  المطعون  الحكم  أغفل  بان  لها،  وجود  لا  القانونية لقاعدة  النصوص  من  نص  اعمال  فيه  المطعون  الحكم  أغفل  بان  لها،  وجود  لا  لقاعدة 

الصريحة.الصريحة.))22((  

او هي ان تترك المحكمة العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف في وجوب الاخذ به او هي ان تترك المحكمة العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف في وجوب الاخذ به 

في الدعوى، كان تحكم المحكمة باجتهادها مع ان القانون قد بين وجه الحكم في تلك الدعوى.في الدعوى، كان تحكم المحكمة باجتهادها مع ان القانون قد بين وجه الحكم في تلك الدعوى.))33((  

ويعود عيب مخالف المحكمة للحل الذي تقرره القاعدة القانونية من الناحية العملية إلى سببين: ويعود عيب مخالف المحكمة للحل الذي تقرره القاعدة القانونية من الناحية العملية إلى سببين: 

الاول هو الخطأ في اعطاء الوصف القانوني للعناصر الواقعية، والثاني هو الخطأ في تفسير الاول هو الخطأ في اعطاء الوصف القانوني للعناصر الواقعية، والثاني هو الخطأ في تفسير 

من  الصريح  القانوني  بالحكم  العمل  تعطيل  يعني  القانوني  الوصف  في  والخطأ  من ،  الصريح  القانوني  بالحكم  العمل  تعطيل  يعني  القانوني  الوصف  في  والخطأ  القانونالقانون))44((، 

خلال اهمال تطبيقه على الوقائع التي يجري اعماله فيهاخلال اهمال تطبيقه على الوقائع التي يجري اعماله فيها))55((، أو انزاله على حكم قانوني لا يصح ، أو انزاله على حكم قانوني لا يصح 

انطباقه عليهانطباقه عليه))66((، والخطأ في تفسير القانون هو عدول المحكمة عند تطبيق القاعدة القانونية ، والخطأ في تفسير القانون هو عدول المحكمة عند تطبيق القاعدة القانونية 
)1(- حلمي محمد الحجار، اسباب الطعن بطريق النقض، المرجع السابق، ص77.

)2(- احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، 616.
)3( - عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص482.

)4( - حلمي محمد الحجار، اسباب الطعن بطريق النقض، المرجع السابق، ص78.
)5( - ينظــر قــرار محكــم التمييــز العراقيــة المرقــم 405/حقوقيــة غيــر المنقول/68فــي 20/5/1970 المتضمــن )... 
وحيــث ان المميــز طعــن بالحكــم المشــار اليــه بطريــق الاعتــراض عليــه فــكان علــى المحكمــة ان لا تــرده بــل تجــرح الحكــم 
الغيابــي بالنســبة لــه وتــرد الدعــوى عنــه لان الادعــاء اصبــح محصــورا بغيــره مــن المدعــى عليهــم وحيــث ان هــذه المخالفــة 
القانونيــة لهــا تأثيــر بيّــن علــى صحــة الحكــم وهــي وان لــم يلتفــت اليهــا المميــز فــي عريضتــه التمييزيــة فمــن حــق هــذه 
المحكمــة اســتنادا للمــادة 211 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة...(، عبــد الرحمــن العــلام، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة، 

ج4، المرجــع الســابق، ص 211.
)6( - ينظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 1218/اســتئنافية منقــول/2009 فــي 2010/1/6 المتضمــن )... 
اعتبــرت المحكمــة قيــام المدعــي بصــرف النظــر عــن المطالبــة بمســتحقاته فــي الفقرتيــن )2و4( مــن عقــد الشــركة اقــرارا منــه 
بعــدم اخــلال المدعــى عليــه بالتزاماتــه التعاقديــة وكان ذلــك غيــر صحيــح واســتنتاج مــن المحكمــة فــي غيــر محلــه، وكان 
علــى المحكمــة اجــراء تحقيقاتهــا لمعرفــة مــدى تأثيــر ذلــك علــى طلــب المدعــي بفســخ العقــد وحيــث ان المحكمــة لــم تــراع 
ذلــك ممــا اخــل بصحــة حكمهــا المميــز عليــه قــرر نقضــه(، دريــد داود ســلمان، النشــرة القانونيــة، العــدد الثالــث والعشــرون، 

مكتبــة صبــاح، بغــداد، 2010.
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على النزاع المعروض عليها عن المعنى الحقيقي الذي احتمله النص القانوني واستقرت احكام على النزاع المعروض عليها عن المعنى الحقيقي الذي احتمله النص القانوني واستقرت احكام 

المحاكم على الاخذ به. المحاكم على الاخذ به. 

لذا إذا تعلقت مخالفة القانون الصريحة في الحكم القضائي الجديد بالوجوه المشار اليها، ولم لذا إذا تعلقت مخالفة القانون الصريحة في الحكم القضائي الجديد بالوجوه المشار اليها، ولم 

تكن عريضة الطعن التمييزي المقدمة من المميز كافية في الاشارة إلى المخالفة التي تضمنها تكن عريضة الطعن التمييزي المقدمة من المميز كافية في الاشارة إلى المخالفة التي تضمنها 

الحكم الصادر، كان لمحكمة التمييز حق نقض القرار التمييزي، على ان تكون المخالفة التي الحكم الصادر، كان لمحكمة التمييز حق نقض القرار التمييزي، على ان تكون المخالفة التي 

وقعت فيها المحكمة ذات اثر بين على صحته، فان لم تكن مؤثرة في نتيجة الحكم وجب عدم وقعت فيها المحكمة ذات اثر بين على صحته، فان لم تكن مؤثرة في نتيجة الحكم وجب عدم 
الالتفات اليها، وان جاز الاشارة اليها من محكمة التمييز.الالتفات اليها، وان جاز الاشارة اليها من محكمة التمييز.))11((

الفرع الثاني: حالة عدم تحقق وحدة الأسبابالفرع الثاني: حالة عدم تحقق وحدة الأسباب

اثارة  إلى  الحالات  بعض  في  يؤدي  قد  ذلك  فان  الطعنين،  بين  الاسباب  وحدة  تتحقق  لم  اثارة اذا  إلى  الحالات  بعض  في  يؤدي  قد  ذلك  فان  الطعنين،  بين  الاسباب  وحدة  تتحقق  لم  اذا 

صعوبات عملية، وذلك عندما يتضمن الطعن الثاني اسباب متحدة مع اسباب الطعن الاول صعوبات عملية، وذلك عندما يتضمن الطعن الثاني اسباب متحدة مع اسباب الطعن الاول 

واسباب اخرى لم توضع في الاعتبار عند الطعن الاول، فان الطعن في مثل هذه الحالة يجب واسباب اخرى لم توضع في الاعتبار عند الطعن الاول، فان الطعن في مثل هذه الحالة يجب 

ان يحال كاملا إلى الجمعية العمومية، وذلك للارتباط الجزئي، وهو ما يسمى بالوحدة الجزئية ان يحال كاملا إلى الجمعية العمومية، وذلك للارتباط الجزئي، وهو ما يسمى بالوحدة الجزئية 

بين الطعنين، لان نص المادة )بين الطعنين، لان نص المادة )131/2131/2( يوجب عرض الامر على الجمعية العمومية حتى اذا ( يوجب عرض الامر على الجمعية العمومية حتى اذا 

لم تتوفر شروط عرض الطعن عليها، وذلك بهدف وضع نهاية لما يحدث من صعوبة تجزئة لم تتوفر شروط عرض الطعن عليها، وذلك بهدف وضع نهاية لما يحدث من صعوبة تجزئة 

فحص اسباب الطعن بين الدائرة التي نظرت الطعن الاول وبين الجمعية العمومية، وتقدير فحص اسباب الطعن بين الدائرة التي نظرت الطعن الاول وبين الجمعية العمومية، وتقدير 

مدى ارتباط اسباب الطعن أصبح منذ عام مدى ارتباط اسباب الطعن أصبح منذ عام 19671967 من سلطة الرئيس الاول للمحكمة أو النائب  من سلطة الرئيس الاول للمحكمة أو النائب 

أو الدائرة المطروح عليها الطعن الثاني، فما دامت الاحالة إلى الجمعية العمومية من اي من أو الدائرة المطروح عليها الطعن الثاني، فما دامت الاحالة إلى الجمعية العمومية من اي من 

هؤلاء فإنها يجب ان تفصل في الطعن حتى اذا قدرت ان اسباب الطعن غير مرتبطة. ولكن هؤلاء فإنها يجب ان تفصل في الطعن حتى اذا قدرت ان اسباب الطعن غير مرتبطة. ولكن 

عرض النقض على الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الطعن الثاني لا يتم بشكل تلقائي، عرض النقض على الجمعية العمومية لمحكمة النقض في الطعن الثاني لا يتم بشكل تلقائي، 

)1(- قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 2942/الهيئــة الاســتئنافية عقــار/2006 فــي 3/12/2006 المتضمــن )... 
وحيــث ان موضــوع الدعــوى وحقيقتهــا يشــير إلــى انهــا دعــوى منــع معارضــة وليــس منــع تعــرض وان تكييــف الدعــوى مــن 
اختصــاص المحكمــة وليــس مــن حــق الخصــوم فــكان علــى محكمــة الاســتئناف فســخ الحكــم البدائــي تعديــلا واصــدار حكــم 
بمنــع المعارضــة وحيــث ان ذلــك غيــر مؤثــر بنتيجــة الحكــم المميــز لــذا يكــون صحيحــا وموافقــا للقانــون مــن حيــث النتيجــة 

قــرر تصديقــه(، دريــد داود ســلمان، النشــرة القانونيــة، العــدد الســادس عشــر، مكتبــة صبــاح، بغــداد، 2010.
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وانما يتم هذا العرض عن طريق الرئيس الاول للمحكمة، أو عن طريق الدائرة التي عرض وانما يتم هذا العرض عن طريق الرئيس الاول للمحكمة، أو عن طريق الدائرة التي عرض 

عليها الطعن الثاني، أو عن طريق النائب العام.عليها الطعن الثاني، أو عن طريق النائب العام.))11((  

مما تقدم يتضح ان المشرع العراقي لا يستلزم وحدة اسباب الطعن الموجه إلى الحكم المنقوض مما تقدم يتضح ان المشرع العراقي لا يستلزم وحدة اسباب الطعن الموجه إلى الحكم المنقوض 

والحكم الجديد، الا انه ينبغي الالتفات إلى اهمية تجدد ذكر بعض اسباب الطعن الموجه إلى والحكم الجديد، الا انه ينبغي الالتفات إلى اهمية تجدد ذكر بعض اسباب الطعن الموجه إلى 

الحكم الجديد كما وجهت إلى الحكم المنقوض، لاسيما تلك الاسباب التي جعل المشرع فيها الحكم الجديد كما وجهت إلى الحكم المنقوض، لاسيما تلك الاسباب التي جعل المشرع فيها 

حق الطعن مكرسا للخصوم، بحيث ان عدم ذكرها في اسباب الطعن في اي من الطعنين يُعدّ حق الطعن مكرسا للخصوم، بحيث ان عدم ذكرها في اسباب الطعن في اي من الطعنين يُعدّ 

بمثابة نزول عنها، لان محكمة التمييز تراعي وحدة اسباب الطعن في بعض الحالات وترتب بمثابة نزول عنها، لان محكمة التمييز تراعي وحدة اسباب الطعن في بعض الحالات وترتب 
عليها اثرا في احكامها الصادرة بهذا الشأن.عليها اثرا في احكامها الصادرة بهذا الشأن.))22((

)1(- عدنان كاظم عسكر، اصرار المحكمة على الحكم المنقوض، المرجع السابق، ص106.
)2(- ينظــر قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة المرقــم 102/موســعة اولــى/80 فــي 26/9/1981 المتضمــن )... قضــت 
محكمــة الموضــوع بقرارهــا المــؤرخ 31/12/1979 بالإصــرار علــى حكمهــا الســابق فطعــن وكيــل المدعــى عليــه بهــذا 
الحكــم الاخيــر تمييــزا مكــررا دفعــه الســابق...(، ابراهيــم المشــاهدي، المختــار مــن قضــاء محكمــة التمييــز، ج7، المرجــع 

الســابق، ص98.
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الخاتمةالخاتمة
لقد تناولنا في هذا البحث موضوع »إصرار محكمة الإحالة على الحكم المنقوض«، الذي يعد لقد تناولنا في هذا البحث موضوع »إصرار محكمة الإحالة على الحكم المنقوض«، الذي يعد 
يفترض  وأنه  سيما  المدني،  القانون  مستوى  على  الجدل  أثارت  التي  المهمة  المواضيع  يفترض من  وأنه  سيما  المدني،  القانون  مستوى  على  الجدل  أثارت  التي  المهمة  المواضيع  من 

الموازنة بين مبدأ التسلسل في المحاكم القضائية وبين تحقيق العدالة.الموازنة بين مبدأ التسلسل في المحاكم القضائية وبين تحقيق العدالة.

وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة نتائج نوردها فيما يلي: وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة نتائج نوردها فيما يلي: 

- بمقتضى المادة - بمقتضى المادة 215215 من قانون المرافعات المدنية العراقي تم منح محكمة الاستئناف أو  من قانون المرافعات المدنية العراقي تم منح محكمة الاستئناف أو 
القانونية،  المسائل  في  التمييز،  لمحكمة  الخاصة  الهيئة  قرار  مخالفة  سلطة  البداءة  القانونية، محكمة  المسائل  في  التمييز،  لمحكمة  الخاصة  الهيئة  قرار  مخالفة  سلطة  البداءة  محكمة 

بإعادة حكمها المنقوض ثانية.بإعادة حكمها المنقوض ثانية.

- يقصد بإصرار محكمة الاستئناف أو البداية على قرارها، تأكيد محكمة الاستئناف أو البداية - يقصد بإصرار محكمة الاستئناف أو البداية على قرارها، تأكيد محكمة الاستئناف أو البداية 
على حكمها المنقوض ومحمة التمييز وذلك وفقا لصلاحياتها المقررة لها بموجب القانون.على حكمها المنقوض ومحمة التمييز وذلك وفقا لصلاحياتها المقررة لها بموجب القانون.

- المقرر في القانون العراقي إذا قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المميز فأنها تعيد اوراق - المقرر في القانون العراقي إذا قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المميز فأنها تعيد اوراق 
الدعوى إلى المحكمة التي اصدرت الحكم.الدعوى إلى المحكمة التي اصدرت الحكم.

- لإصرار محكمة الموضوع على حكمها المنقوض خصائص هي مخالفة المحاكم العليا في - لإصرار محكمة الموضوع على حكمها المنقوض خصائص هي مخالفة المحاكم العليا في 
الراي واعادة الحكم المنقوض مجددا، والاصرار على الحكم المنقوض يكون جزئيا أو كليا.الراي واعادة الحكم المنقوض مجددا، والاصرار على الحكم المنقوض يكون جزئيا أو كليا.

التوصياتالتوصيات

- نقترح في حالة نقض الحكم من قبل محكمة التمييز أن يتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة - نقترح في حالة نقض الحكم من قبل محكمة التمييز أن يتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة 
اخرى وبنفس مستوى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض. اخرى وبنفس مستوى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض. 

- كما يمكن للمشرع العراقي على الأقل في حال ما كانت القضية قد احيلت إلى نفس المحكمة - كما يمكن للمشرع العراقي على الأقل في حال ما كانت القضية قد احيلت إلى نفس المحكمة 
التي اصدرت الحكم المنقوض أن يفرض الا يكون من بين اعضائها قاض ممن سبق ان أصدر التي اصدرت الحكم المنقوض أن يفرض الا يكون من بين اعضائها قاض ممن سبق ان أصدر 

الحكم المنقوض.الحكم المنقوض.

- كما يمكن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال منح القوة للمحكمة التمييزية عبر - كما يمكن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال منح القوة للمحكمة التمييزية عبر 
الدعوى وبالتالي  للنظر في موضوع  التصدي  إلى إعطائها صلاحية  العراقي  المشرع  الدعوى وبالتالي توجه  للنظر في موضوع  التصدي  إلى إعطائها صلاحية  العراقي  المشرع  توجه 

إلغاء الإحالة في حال نقض الحكم.إلغاء الإحالة في حال نقض الحكم.
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